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The Applecation of Decenteral Administration In Iraq and The 

Supervition  on it. 
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  ملخص البحث
یھدف البحث الى استعراض تطبیقات الادارة اللامركزیة في العراق بأبعادھا التنظیمیة 
والقانونیة في ظل الدستور العراقي الجدید وتجربھ مجالس المحافظات بالرغم من حداثھ 

  المنھج والمفاھیم الجدیدة في مجال تطبیق اللامركزیة على المستوى المحلي .
Abstract 
The object of the Research is to overview of the Applecations of decentra 
Administration in Iraq and its dimentions on The organilation and Legal 
stutas in The leight of The Iraq`s constitution The experemet of Local 
counciles of goverenans in spite of The Newing of the aproch , concepts , 
and the application of the Decentral on Local  Level. . 

  المقــــــــدمة
تزاید دور الحكومات بعد الحرب العالمیة الثانیة ، خاصة في البلدان النامیة التي تنبت 
منھج اللامركزیة كأسلوب في إدارة شؤون البلدان لغرض توفیر الخدمات الاساسیة 
كالتعلیم والصحة والمیاه والكھرباء وبالطریقة التي تحقق التوازن في التنمیة الاقتصادیة 

ین الاقالیم والمحافظات المختلفة لغرض معالجة بعض المشكلات في التنمیة الاقلیمیة ب
  المتمثلة في التزاید السكاني والتباین في مستویات التنمیة.

الامر الذي جعل الھیئات الاداریة والشرائح السكانیة في كثیر من الاحیان غیر راضیة 
عن احتیاجات السكان المحلیین ومطالبھم . عن القرارات التنمویة للحكومات لأنھا بعیدة 

مما استوجب البحث عن نظام اداري جدید یضمن الموازنة بین المركزیة واللامركزیة 
في اطار العملیة التخطیطیة ، وبما یضمن العدالة الاجتماعیة ،وتنفیذ الخطط التنمویة 

  بمشاركة السكان المحلیین.
ي والمتمثل بالعولمة من جانب ، واللامركزیة كذلك كان للنظام الجدید في القرن الحال

والتنمیة المحلیة من جانب آخر ذلك من خلال خلق فضاءات عملاقة ممھدة الى التكامل 
وتوفیر قنوات جدیدة مغایرة للنمو الاقتصادي عززت في خیارات اللامركزیة والحد من 

  اكمة .نفوذ الادوات التقلیدیة وسلطة تركیز القدرات بأیدي السلطات الح
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كذلك لانتشار الافكار الدیمقراطیة في كثیر من بلدان العالم دفع ھو الاخر المنھج 
  اللامركزي الى اخذ مكان الصدارة وتجنب مظاھر البیروقراطیة الاداریة .

  اھداف البحث
مدى امكانیة تطبیق منھج اللامركزیة كأسلوب اداري عام، عن طریق الاستفادة من - ١

  في مجال تطبیق اللامركزیة. تجارب الدول الاخرى
دور اللامركزیة في تطویر المجتمعات المحلیة وتنظیم العلاقة بین السلطات المركزیة - ٢

  والمحلیة وفقاً لاعتبارات دیموقراطیة حدیثة.
تقویم ما تحقق من نتائج من تجربة العراق في ضوء مقارنتھا مع الاسس النظریة - ٣

  والتطبیقیة في الدول الاخرى.
  ة البحثمشكل

تنصب مشكلة البحث في كیفیة تحدید اطار قانوني عام وشامل وتحدید اولویات المرحلة 
الحالیة بالتركیز على التنمیة وتطویر المستلزمات الاساسیة مع التاكید على معاییر كفاءة 

  والعدالة الاجتماعیة.
  الفـــــرضیة 

لیة وتأمین السبل الكفیلة لذلك تجربة العراق في مجال تطبیق اللامركزیة للمرحلة الحا- ١
  المنھج.

ان ھناك امكانات لاقتراح السبل التخطیطیة والتنظیمیة لتعزیز ھذه التجربة وامكانیة - ٢
  تطبیقھا بشكل متوازن.

  المنھجیة
تستند الى استخدام منھج التحلیل المقارن لأنظمة دولیة مقارنة بالتجربة في العراق ، 

ة الاستفادة من تجارب ھذه الدول ومحاولة امكانیة تطبیقھا لاسیما الدول النامیة ومحاول
  على الواقع الحالي للعراق.

  خطة البحث
  تستند خطة  البحث الى اربعة مباحث

تاریخ ھذه التشكیلات  -شمل تشكیلات الادارات المحلیة في العراق  لمبحث الاول:ا- ١
وكذلك مستویات الادارات واجبات الادارة المحلیة  -والقوانین التي تم تشریعھا لھا 

  المحلیة.
تاریخ البلدیات والخدمات التي تقدمھا واصناف –المبحث الثاني: شمل ادارة البلدیات

  المركز القانوني للبلدیات والرقابة علیھا .–العراق والتشكیل الاداري للبلدیةالبلدیات في 
والطرق المتبعة العراق  الادارات المرفقیة او المصلحیة في الثالث: وتضمن المبحث

  اصناف المؤسسات التي تدار لا مركزیاً والقوانین والانظمة المشرعة لھا. –لأدارتھا
   -والمبحث الرابع تضمن الرقابة على الادارات اللامركزیة في العراق :

  الرقابة السیاسیة.-
  الرقابة القضائیة .-
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  الارقابة الاداریة-
  ي العراقالمبحث الاول: تشكیلات الادارة المحلیة ف

فلم تكن ھذه التشكیلات  )١(ان تشكیلات الادارات المحلیة في العراق حدیثة العھد نسبیاً 
المعدل  ١٩٤٥) لسنة ١٦موجودة في العراق قبل صدور قانون ادارة الالویة المرقم(

وبعد صدور ھذا القانون بوشر بتنفیذ نظام الادارة المحلیة وكانت اعمالھا في بادئ 
  وفي نطاق ضیق ثم توسعت اعمالھا بصورة تدریجیة .الامر محدودة 

تعمل النظم اللامركزیة  في الادارات المحلیة بموجب النظم القانونیة ففي العراق ھناك 
نوعان من الدساتیر تضمن اشارات واضحة الى النظام اللامركزي ، ویعد دستور 

٢( ١٩٢٥ (  
اً في تبني النظام الاداري قانوني من حیث طریقة اصدارة وموضوعة ، لذا كان واضح

اللامركزي متأثراً بالثقافة العریقة في اللامركزیة للنظام الانكلیزي من ناحیة ونظام 
الولایات الذي كرسھ ارث الدولة العثمانیة من النظام الاسلامي . وكان الباب السابع من 

ا وكیفیة ) المناطق الاداریة وانواعھا واسماؤھ١٠٩الدستور الذي تضمن في المادة (
  تأسیس واختصاص موظفیھا .

اما مدة الدساتیر المؤقتة وھي المدة اللاحقة متضمنة المدة الانقلابیة والحزبیة فانھا لم 
تتناول النظام الاداري والتقسیمات الاداریة بشكل واضح فكانت لامركزیة اداریة دون 

  ) المؤقت.١٩٧٠تطبیقات كما ھو الحال في دستور عام (
المادة الثامنة منھ (تقسیم جمھوریة العراق الى وحدات اداریة وتنظم على كما ذكر في 

اساس الادارة اللامركزیة) كذلك تتمتع المنطقة التي غالبیة سكانھا من الاكراد بالحكم 
الذاتي ووفقاً لما یحدده القانون كذلك تأسیس مجالس الشعب المحلیة ان ذلك یشیر الى 

 –البلدیات  –ادارة شؤون البلاد عن طریق المحافظات تبني نظام اداري لا مركزي في 
  الادارات المحلیة .

   - تاریخ تشكیلات الادارة المحلیة في العراق:
مصدر تأسیس كیان  ١٩٤٦یعود تاریخ تشكیلات الادارة المحلیة في العراق لعام 

  . ١٩٤٦) لعام ١٦الادارات المحلیة وھو اذ یبین قانون ادارة الالویة رقم (
ب الرابع من القانون ، لقد جاءت احكامھ شؤون الادارة المحلیة ، وقد عدل القانون البا

  .١٩٥٩لسنة  ٣٦و  ١٩٥٨) لسنة ٢٦عدة تعدیلات منھا التعدیل رقم(
  -واھم الانظمة التي تخص الادارات المحلیة الصادرة استناداً الى قانون المذكور اعلاه :

  المعدل  ١٩٦٣) لعام ٣م (نظام التصرف بعقار الادارة المحلیة رق-
  المعدل. ١٩٦٩) لسنة ٩نظام المكتبات العامة رقم (-
  . ١٩٦١) لعام ٢نظام المعاھد الخیریة للإدارات المحلیة رقم (-

                                                
الادارة العامة في الجمھوریة العراقیة ، محاضرات معدة لدورات الموظفین الجاوشلي ، ھادي رشید ، مبادئ ) ١

 .١٥٦، ص١٩٦٨الاداریین ،بغداد ، مطبعة التمدن ، 
  ) تخت عنوان الثقافة الدستوریة ،شكل الدولة.١٨٩) العدد (٢٠٠٥تقریر منشور في صفیحة المؤتمر لعام ()٢
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  ) المعدل .١٩٦٢) لعام (٦نظام مصلحة نقل الركاب رقم (-
  المعدل.١٩٦٠) لعام ١٢نظام المعاھد المھنیة للإدارة المحلیة (-

  ة المحلیةواجبات الادار
من قانون  )١(). ٦٣ان واجبات الادارة المحلیة في العراق قد ذكرت حصراً في المادة (

المعدل وھي كثیرة  ١٩٤٥) لسنة ١٦ادارة الالویة سابقاً والمحافظات حالیاً رقم (
  -ومتعددة :

  فتح وانشاء الطرق والمعابر الكائنة داخل اللواء وصیانتھا .- ١
  المستنقعات .اصلاح وتجفیف البرك و- ٢
  تأسیس وادارة غرف زراعیة ،مزارع وحقول نموذجیة .- ٣
  العمل على تأسیس وصیانھ الاحواش والغابات وتحسین نوعیة الاشجار.- ٤
تأسیس وادارة المستوصفات والمستشفیات البیطریة والقیام بكل ما من شأنھ تحسین - ٥

  البیئة .
المرضیة والمصانع التي تتطلب تأسیس وادارة غرف المدارس الصناعیة والمعاھد - ٦

  الحاجة المحلیة واقامة الاسواق والمعارض والمسابقات .
  تأسیس غرف تجاریة والعمل على توسیع التجارة المحلیة.- ٧
تأسیس وادارة المدارس الابتدائیة وریاض الاطفال ومراكز التربیة الاساسیة ومكافحة - ٨

  الامیة.
  المحافظات . تأسیس المؤسسات الصحیة والخیریة في- ٩

  تشیید المساكن وبیعھا وایجارھا.-١٠
  تأسیس مصالح لنقل الركاب ، صنادیق التوفیر.-١١

  مستویات الادارة اللامركزیة
) تعمل الادارة اللامركزیة في ثلاثة مستویات ٢٠٠٥بموجب الدستور العراقي لعام (

  رئیسیة یعتمدھا ھیكلیة النظام اللامركزي في العراق.
  طات الاقلیمیة السل -اولاً:

  الاقلیم احدى المستویات الرئیسیة التي یعتمدھا النظام اللامركزي في العراق .
ولما كان الاقلیم قد تباینت مفاھیمھ في تحدید مضمونھ نظراً للتباین في الاوضاع 
الجغرافیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عموماً ھناك ثلاثة اتجاھات لتحدید 

 )٢(.قالیمالا

  الاقالیم المتجانسة.- ١
  الاقالیم الوظیفیة.- ٢

                                                
في العراق، محاضرات معدة لدورات الموظفین الاداریین ،  ) الجاوشلي ، ھادي رشید ، مبادئ الادارة العامة١

  .١٧٦، ص١٩٦٨مطبعة التمدن ،مكتبة الادارة المحلیة ، بغداد، عام 
) د. كامل الكناني _ آمنة حسین صبري "اللامركزیة وادارة المجتمعات المحلیة ، دراسة في التخطیط على ٢

  .٦٩-٦٨، ص٢٠٠٦، جامعة بغداد ،عام  المستوى المحلي ، مركز التخطیط الحضري والاقلیمي
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  الاقالیم الاداریة.- ٣
اذ استند الدستور العراقي في توضیح مفھوم(الاقلیم) في الاعتماد على الوحدات الاداریة 
القائمة في العراق وھي المحافظات لتكوین ھذه الاقالیم بالاستناد الى رغبة سكانھا ومن 

یكون ھناك تكامل بین الاقالیم وان تخضع للدراسة  خلال الاستفتاء ومن المفترض ان
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  –والتحلیل الدقیق واذ یأخذ بنظر الاعتبار الخصائص 

  والبیئیة .
) لتحدید ١٢١وتحدد اختصاصات الاقالیم وفقاً لما جاء في مواد الدستور المادة (

ات حصریة للسلطات المركزیة او اختصاصات الاقلیم باستثناء ما ذكر من اختصاص
الاتحادیة وغیر ذلك یكون من حق السلطات المحلیة للقیام بالمشاریع المناسبة ووضع 

  الخطط الاستراتیجي والخدمات المطلوب تنفیذھا لخدمة المحافظة او الاقلیم .
  مجلس المحافظات -ثــانیاً :

راق وقد اثار الفصل الثاني من وھو المستوى الثاني في ھیكلیة النظام اللامركزي في الع
   )١(الدستور بكونھا المحافظات التي لم تنظم الى اقلیم . 

اذ تؤدي مجالس المحافظات المنتخبة من لدى مواطني تلك المحافظات دوراً كبیراً في 
اختیار المشاریع التنمویة والتي تتلاءم مع حاجات ورغبة موطني تلك المحافظات 

اقرارھا للخطط التنمویة المطلوبة واقرار التخصیصات المالیة  والتنفیذ والمتابعة بعد
اللازمة لھا ، اذ تم تشكیل مجلس محافظة وتسمیة محافظ لكل محافظة اذ یكون مجلس 
المحافظة بمثابة سلطة تشریعیة والمحافظ سلطة تنفیذیة ولا یحق للحكومة المركزیة او 

المحافظة الا اذا ادین من قبل محكمة   سلطة الاقلیم اقالة المحافظ او احد اعضاء مجلس
  ذات اختصاص ....... وفقاً للقانون.

  اھــــم اعمال مجلس المحافظة
وضع الخطط الاستراتیجیة للمحافظة عن طریق تفاعلھا مع استراتیجیة التنمیة - ١

   )٢(الاقلیمیة. 
ماء تخطیط وتنفیذ المشاریع والبرامج التي تخدم سكان المحافظة مثل ایصال ال- ٢

  الصالح للشرب ومشاریع الري والبزل ومشاریع الھدف الصحي.
  مراقبة توفیر الخدمات والتي ھي من مسؤولیة المحافظة.- ٣
متابعة البرامج الحكومیة التي تنفیذھا في المحافظة بالتعاون مع الادارات على - ٤

  بلدیة . –ناحیة  –مستوى قضاء 
 لیة.تشخیص المشكلات والاولویات للمجالس المح- ٥
  
  

                                                
  ) منھ.١١٨،المادة ( ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام ) ١
آمنة حسین صبري ، اللامركزیة في التخطیط ، رسالة ماجستیر ،مركز التخطیط الحضري والاقلیمي، جامعة )٢

  .٩٢، ص٢٠٠٥بغداد ،لعام 
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  الاقضیة والنواحي –المجالس البلدیة 
وھو المستوى الثالث في التنظیم اللامركزي بالعراق ووفقاً للدستور الصادر لعام 

) وحده ٣٠١اذ یضم العراق (١٩٩٩) ووفقاً للتعداد العام للسكان في العراق لعام ٢٠٠٥(
س بلدي یتم ) بمستوى ناحیة یؤید كل منھا مجل١٩٦) بمستوى قضاء (١٠٥اداریة (

  )١(انتخابھ وفقاً لقواعد قانونیة

تساعد مجالس الاقضیة والنواحي وغیرھا من مجالس ذات العلاقة في اداء مسؤولیات 
الحكومة الاتحادیة وتقدیم الخدمات العامة وذلك عن طریق مراجعة خطط الوزارة 

  حلیة بشكل سلیم .الاتحادیة في الوحدات المحلیة والتأكد انھا تلبي الحاجات والمصالح الم
وتحدید متطلبات المیزانیة المحلیة عن طریق اجراء الموازنة العامة وجمع الایرادات 
المحلیة وجبایة الضرائب والرسوم والحفاظ علیھا ،تنظیم عملیات الادارة المحلیة 
والمبادرة بأنشاء مشروعات محلیة تنفیذھا وحدھا او بالمشاركة مع المنظمات الدولیة او 

  لحكومیة .غیر ا
كذلك اتخاذ الحكومة المركزیة او الاتحادیة اجراءات عملیة لمنح الادارات المحلیة 
والاقلیمیة والمحافظات سلطات اضافیة بشكل منھجي وعلى اساس مبدأ اللامركزیة في 
ظل ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة من اجل تطبیق عملي لإدارة لامركزیة وسبل 

  نجاحھا.
  لیة التخطیطیة في العراق مستویات العم

  -: )٢( ھناك ثلاث مستویات للعملیة التخطیطیة تعمل بموجبھا
وھو المستوى الذي یتم فیھ توجیھ استثمارات خطط التنمیة على -المستوى الوطني :- ١

اساس العلاقة والتفاعل بین التخطیط القطاعي والابعاد المكانیة من خلال رؤیة شاملة 
التنسیق مع سلطات الاقالیم والمحافظات بھدف تحقیق التوازن  لعموم القطر ومن خلال

  التنموي وتحدید مھامھا في صیاغة السیاسات العامة.
ویقوم على تحلیل الامكانات المادیة والبشریة للأقالیم ومحددات  -المستوى الاقلیمي:- ٢

  ومعوقات استثمارات ویختص بوضع الاستراتیجیات ورسم الاھداف التنمویة .
وھو المستوى الذي یھتم بالتفاصیل اكثر من طبیعة عملھ ویھتم  -لمستوى المحلي:ا- ٣

بتحدید المواقع الفعلیة للنشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة مع ضرورة تحقیق العدالة في 
التنمیة الاجتماعیة ویتداخل مع المستوى الثاني ویعد مكملاً لھ من خلال مبدأ المشاركة 

كل المجتمعات المحلیة بشكل مباشر ویلاحظ ان المبادئ ویتناول متطلبات ومشا
لمنھجیة في الاساسیة التي یقوم علیھا التخطیط في مستویات تشابھھ الى حد كبیر ا

والمتمثلة بالحكومة المركزیة والاقالیم والمحافظات والادارات اللامركزیة الاداریة 
  رات ووفقاً لما ورد في الدستور.المحلیة والبلدیات مع ضمان الاستقلالیة في اتخاذ القرا

                                                
  .١٠٣، صآمنة حسین صبري ، مصدر سبق ذكره \)ینظر د. كامل الكناني  ١
)د. مسون ،علي حسین ، الابعاد المكانیة لعملیة التنمیة في العراق وسبل تعزیزھا ،اطروحة دكتوراه ، مركز  ٢

  .١١، ص١٩٩٩التخطیط الحضري والاقلیمي، جامعة بغداد ، 
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  والمخطط التالي یوضح ھیكل الاداري للأجھزة المحلیة في العراق       
 
 
 
  
  

    
  
  
  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مخطط یوضح الھیكل الاداري للأجھـــزة المحلیة في العراق
  المصــــدر :  عمل الباحث 

  بلدیات تشكیلات الإدارة اللامركزیة / ال : الثاني المبحث
  الاصول التاریخیة للبلدیات  

ى عھد الحكومة یرجع تشكیل البلدیات في العراق وتكوینھا بالوضع الذي ھي علیھ ال
، فقد كانت البلدیات تدار وفقاً لقانون البلدیات العثماني الصادر في عام العثمانیة تقریباً

١( ١٢٩٤( 
) لسنة ٨٤ون ادارة البلدیات رقم (وبقي ھذا القانون نافذ المفعول الى ان تم تشریع قان

) المعدل . وتعد البلدیات من السلطات المحلیة الموجودة في العراق الى جانب ١٩٣١(
  الادارات المحلیة في الالویة سابقاً والمحافظات حالیاً.

                                                
  المعدل. ١٩٣١) لسنة ٨٤) قانون ادارة البلدیات رقم ( ١

  الھیئات 
 التخطیطیة

  الھیئات 
 التنفیذیة

  الھیئات 
 التشریعیة

وزارة التخطیط  
 المستوى القومي

  مجلس
 الوزراء

  مجلس 
 النواب

التخطیط على 
المستوى 
 الاقلیمي

 

حكومات اقلیم + 
 محافظات

 

مجالس الاقالیم + 
 مجالس المحافظات

لتخطیط على       ا
 المستوى المحلي

اقضیة       
  ونواحي 

 ادارات محلیة      

المجالس البلدیة ، 
اقضیة ونواحي 
 ،مجالس محلیة
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كذلك للبلدیات شخصیة معنویة كالإدارة المحلیة وتتمتع بالحقوق المذكورة في القانون 
المعدل. ویلاحظ ان نظام السلطة المحلیة اما ان یكون  ١٩٣١) لسنة ٨٤المدني رقم (

على اساس النظام البلدي في المدن والقرى والقصبات او یأخذ اسلوب آخر عن طریق 
توحید اجھزة السلطة المركزیة والسلطة المحلیة في التقسیمات الاداریة وتوزیع 

شكیلات السلطة المحلیة تكون ھي الاختصاصات بینھما ، ووفقاً للتشكیل الاخیر فأن ت
الاساس الرئیسي للتقسیمات الاداریة، ومھما تعددت الاسالیب فأن توحید واجبات السلطة 
المحلیة في وجھة واحدة تعد من الامور الضروریة وھذا ما یدعو الى التفكیر بتوحید 

  دوائر البلدیات ومؤسساتھا في العراق ودمجھا بمؤسسات الادارة المحلیة. 
  لتشكیل الاداري للبلدیة:ا

ذكرنا ان البلدیة سلطة محلیة لغرض القیام بخدمات معینة في مراكز المحافظات او 
  المدن او القرى وتتمتع بالشخصیة المعنویة وتعمل وفقاً للقانون .

 )  ١(امــــا تشكیلاتھا الاداریة فھي 

ین العاصمة بالاقتراح ویتم اختیارھم عن طریق التعیین اذ یعین ام -رئیس البلدیة :- ١
من وزیر البلدیات وموافقة مجلس الوزراء ویخضع لجمیع القوانین الخاصة بموظفي 

  الدولة ،كذلك رؤساء بلدیات الصنف الاول .
امــا الصنف الثالث والرابع فیتم تعیینھم من قبل وزیر البلدیات وفقاً لمؤھلات وشروط 

  نون انضباط موظفي الدولة .معینة ویخضع كافة رؤساء البلدیات لأحكام قا
ھیئة تنتخب بالاقتراع السري من ناخبي البلدیة ویتألف المجلس من  -المجلس البلدي:- ٢

(عشرة) اعضاء من الصنف الاول وثمانیة اعضاء من الصنف الثاني و(ستة) اعضاء 
  من الصنف الثالث و(اربعة ) من اعضاء الصنف الرابع.

ل المجالس البلدیة ولوزیر البلدیات الحق في اعادة یراعي التركیبة السكانیة في تشكی
الانتخابات اذا ما رأى فیھا اخطاء او تزویر ولھ الحق في اجراء انتخابات في اي وقت 

  یشاء للبلدیات المستحدثة وجلسات المجلس عادیة واستثنائیة عند الضرورة. 
  اصناف البلدیات في العراق 

  -صناف :تصنف البلدیات في العراق الى خمسة ا
  -الصنف الاول:- ١

العاصمة بغداد  ویطلق على بلدیتھا اسم (امانة العاصمة) حالیاً (امانة بغداد) وھي من 
  )٢(الصنف الخاص 

  -الصنف الثاني: - ٢
كركوك )فضلاً عن مركز  –البصرة  –ویشمل ثلاثة مدن رئیسیة وھي مدن (الموصل 

  وھي من الصنف الممتاز .) الف نسمة ٧٥المحافظات التي لا تقل نفوسھا عن (

                                                
المركزیة والمحلیة في العراق ، مطبعة عبد الكریم زاھر ، بغداد ) حسین الرحال وعبد المجید كمونھ ، الادارة  ١

  .١٢٢، ص١٩٥٣،لعام 
  .١٥١)مصطفى الجندي ، المرجع في الادارة المحلیة ، مطبعة معارف الاسكندریة ،القاھرة ، بدون تاریخ ، ص٢
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  -الصنف الثالث :- ٣
) الف نسمة وتعد من ٢٥ویشمل المدن ومراكز الاقضیة التي لا یقل عدد سكانھا عن(

  الصنف الاول.
  -الصنف الرابع:- ٤

  ) الف نسمة وتعد من الصنف الثاني .١٥ویشمل البلدیات التي لا تقل عدد سكانھا عن (
  -الصنف الخامس:- ٥

) الاف نسمة . ویختلف عدد اعضاء ٥لتي لا یقل عدد سكانھا عن (ویشمل البلدیات ا
) اربعة سنوات ٤مجالس البلدیة بحسب صنف البلدیة ومدة العضویة في مجالس البلدیة (

كذلك نص القانون على ان اعضاء مجالس البلدیة عدى الرئیس ینتخبون بالاقتراع 
  السري التام ووفقاً للقانون.

  واجبات البلدیة:
) ٥٥) من قانون ادارة البلدیات كذلك المادة(٤٤ا عمرانیة وخدمیة ذكرت المادة(واھمھ

  توضح جانباً من ھذه الواجبات :
  )١(واجبات عمرانیة وتشمل -أ

  تقسیم المناطق البلدیة الى مناطق عمرانیة.- ١
  تنظیم التصامیم وتحدید استثمارات الطرق.- ٢
  فتح وتوسیع الطرق، وكذلك المیادین العامة.- ٣
  تشید جبھات المباني في البلدة لغرض التنسیق .- ٤
  ھدم المباني المائلة .....والطرق والنتوءات التي تعیق وسائل النقل . - ٥
  تسویة الطرق لغرض التبلیط وتحفیر المجاري وترصیف جوانبھا .- ٦
  صیانة الطرق والجسور وكذلك انارتھا.- ٧
  -الدوائر : ھناك نوعان من الخدمات تقدمھا\واجبات خدمیة -ب

   )٢(البلدیة في العراق
*خدمات مجانیة وتتمثل في التنظیف وجمع النفایات واكساء الشوارع وادارة الطرق 

  ونصب الجسور وانفاق المرور ونصب التماثیل .
وتتمثل في خدمات التبلیط والدخول الى بعض المتنزھات والمناطق \*خدمات مقابل ثمن 

ان ادارة الخدمات البلدیة منذ تأسیسھا تعتمد على مبدأ الترفیھیة ومواقف السیارات ، و
اللامركزیة ،وتعتمد على تمویل مشاریعھا على تمویل الذاتي فضلاً عن حصتھا من 

  التمویل المركزي.
  
  

                                                
  المعدل. ١٩٣١قانون ادارة البلدیات ، لعام ) ١
المحلیة واستراتیجیاتھا ،مطبعة منشأة المعارف ، اسكندریة ،مصر، مصطفى الجندي ، المرجع في الادارة ) ٢

  .١٤٦بدون تاریخ ،ص
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  المركز القانوني للبلدیات والرقابة علیھا:
قابة ان للبلدیات شخصیة معنویة بموجب القانون وسلطة محلیة الا انھ تحت اشراف ور

 )١(السلطة المركزیة والتي تمارسھا في الصور التالیة 
  *ان رئیس البلدیة عادة یعد عضو یمثل السلطة المركزیة كونھ معین من قبلھا .

*تعیین الموظفین والمستخدمین یتم من قبل رئیس البلدیة والسلطة الاداریة كلاً حسب 
  اختصاصھ وصلاحیاتھ المخولة بموجب قانون البلدیات .

 میزانیة البلدیة خاضعة لإقرار السلطة المركزیة.*
*مؤسسات البلدیة كغیرھا من المؤسسات الاخرى في الدولة خاضعة للتفتیش الاداري 

  والمالي.
  *قوانین البلدیات وانظمتھا اذ یتم تعدیلھا وتغییرھا عن طریق السلطة المركزیة.

بعد اقرار السلطة الاداریة في *ان اكثر مقررات مجالس البلدیة غیر قابلة للتنفیذ الا 
  المحافظة او السلطة المركزیة في العاصمة .

*الاعمال التي تقوم بھا البلدیات في الوحدات الاداریة تجري تحت اشراف السلطة 
  الاداریة وتوجیھھا المباشر.

*السلطات الاداریة في المحافظات وكذلك وزارة البلدیات تراقب اعمال البلدیات 
  وبأشرافھا.

ان البلدیات تساھم وتتعاون مع السلطة المركزیة من المحافظات وفقاً لتوجیھات السلطة *
  الاداریة .

  المصلحیة في العراق  - المرفقیة–الادارة اللامركزیة : المبحث الثالث 
  تمھید

وھو الشكل المثالي لنموذج الادارة اللامركزیة وتم وفقاً لأسالیب اداریة مختلفة منھا 
ة المباشرة من قبل دوائر الدولة المركزیة ،والملاحظ ان اكثریة الخدمات طریقة الادار

  التي تقوم بھا الدولة بإدارتھا بطریقة مباشرة .
الا ان اتباع ھذه الطریقة دوماً غیر ممكن خاصة بالسبة الى بعض الاعمال التي لھا 

  الدولة .صفة معینة وتستدعي ادارتھا كفاءات وعوامل لا تتوفر بعضھا في مؤسسات 
ونظراً لتطور المدینة وتنوع الخدمات التي تقوم بھا الدولة في المجالات المختلفة ولكثرة 
الاعمال وتنوعھا واتصاف بعضھا بمزایا خاصة لجأت الدول الى طریقة حدیثة لإدارة 
بعض المرفقات العامة وتسمى بـ "اللامركزیة المرفقیة" اي ان السلطات المركزیة تنشأ 

  لح والادارات وتكون لھا میزانیتھا الخاصة واستقلال الاداري والمالي.بعض المصا
وان الجمھوریة العراقیة اتبعت ھذه الطریقة في ادارة بعض المصالح والمصارف 

غرض تمشیة اعمالھا والمؤسسات الصناعیة الرسمیة تسھیلاً لإدارة تلك المؤسسات ول
تشكیلات الدولة الرسمیة فأن  ، وكانت تلك المؤسسات تعد جزء منبسرعة وانتظام

                                                
)..........مبادئ القانون الاداري ،السلطة المركزیة والمحلیة في العراق ، دار الفكر العربي ،القاھرة،(بدون  ١

  .١٦٩-١٦٥تاریخ) ،ص
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تشكیل ھیئاتھا الاداریة والاقرار على میزانیتھا ومراقبة حساباتھا والاشراف على 
اعمالھا تقوم بھا الوزارات المختصة أذ ان الرقابة ضروریة لضمان سیر العمل 

 )١. (لمقتضیات المصلحة العامة
  اھداف المرفقات العامة

وھي الركن الاساسي والجوھري في المرفق العام تحقیق المصلحة العامة  -اولاً :
  والاساس والمحور الذي تستند الیھ فكرة المرفق العام وتدور حولھ.

  تقدیر السلطات العامة ضرورة تأمیمھا من قبلھا او تحت اشرافھا. -ثانیاً :
  طرق ادارة المرفقات العامة

  ھناك طریقتان :
  )٢( -*الطریقة القدیمة وھي:

زام : كما ھو الحال في بعض البلدیات في طریقة استیفاء بعض الرسوم طریقة الالت- ١
  البسیطة .

طریقة الامتیاز : كما ھو الحال في ادارة مرفق عام مثل الكھرباء او الماء الى - ٢
  شركات متخصصة وفي ھذه الحالة تضع الدولة شروط لعقد الامتیاز 

  - وتشمل : (*)الطریقة الحدیثة
  مباشر او الادارة المباشرة .طریقة الاستغلال ال- ١
  طریقة الاستغلال غیر المباشر .- ٢
  طریقة الاستغلال المختلط.- ٣

  اصناف المؤسسات اللامركزیة في العراق
  تصنیف المؤسسات العامة في العراق 

  -یمكن تصنیف المؤسسات الى ثلاثة اقسام وھي:
  المصارف الرسمیة.- ١
  المصالح الرسمیة.- ٢
  الحكومیة .المشاریع الصناعیة - ٣

وان لكل منھا ھیئة اداریة لھا ادارة عامة، ومیزانیة خاصة ، اي تتمتع بالشخصیة 
  المعنویة .

                                                
او الاشخاص العامة( الدولة والمحافظة والبلدیة) ھو نشاط تتولاه الھیئات العامة \) تعریف المرفق العام  ١

د. آل یاسین  \مباشرة او تعھده الى الاخرین ولكن تحت اشرافھا لإشباع حاجات عامة تقتضیھا المصلحة العامة 
 –المكتبة الحدیثة للطباعة والنشر \نظریة المرفق العامة \المبادئ العامة في القانون الاداري  –محمد علي –

  .٢٥- ٢٤ص -(بدون تاریخ )–ارع سوریة ش –بیروت 
  .١٧٢)الجاوشلي ، ھادي رشید ، مبادئ في الادارة العامة ،مصدر سبق ذكره، ص ٢

*د. آل یاسین محمد علي ، المبادئ العامة في القانون الاداري ، نظریة المرافق العامة ، المكتبة الحدیثة 
   ٤٠-٤٢للطباعة ، بیروت، شارع سوریة  (بدون تاریخ) ص

ومھامھ ، مزاولة  ١٩٥٦) لسنة ٨٢مصرف الرشید انفصل عن مصرف الرافدین بعد صدور القانون المرقم (*)(
جمیع الاعمال المصرفیة قبول الودائع بِأنواعھا ،وتقدیم القروض ، تقدیم خطابات الضمان وصیرفة التجارة 

 الخارجیة .
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  -المصــــارف الرسمیة :- ١
ولھ مركز عام في بغداد  ١٩٥٩لسنة  ٥٦*المصرف الزراعي : اسس بموجب القانون 

  .وفروع في المحافظات وبھدف الى تحسین مستوى الزراعة وزیادة الانتاج
لغرض تشجیع  ١٩٥٩) لسنة ١٦٣*المصرف التعاوني : اسس بموجب القانون رقم (

  الحركة التعاونیة  والجمعیات في البلد .
ولھ شخصیة معنویة  ١٩٥٦) لسنة ٧٢*البنك المركزي: اسس بموجب القانون رقم (
  واستقلالیة في الادارة واھم مھامھ اجراء النقد .

لغرض ادارة  ١٩٥٦) لسنھ ٨٢انون المرقم (*مصرف الرافدین : اسس بموجب الق
  الحسابات المصرفیة وتنظیم الشیكات والحساب الجاري . 

لغرض تشجیع  ١٩٥٦) لسنھ ٨٧*المصرف الصناعي : اسس بموجب القانون المرقم (
  المشاریع الصناعیة والاستثمارات في البلد .

لمنح القروض  ١٩٥٥) لسنھ ٧٣*المصرف العقاري : تأسس بموجب القانون المرقم (
  وتشجیع البناء لغرض الاسكان والتوسع في البناء .

  المصالح الرسمیة : - ٢
مؤسسات رسمیة وتتشكل برأس مال حكومي تدار من قبل ھیئات اداریة ولھا شخصیة 

 .١معنویة وتعمل وفقاً للقانون ویتولى ادارتھا مدیر عام
 ١٩٦٣لعام  ١٢٣انون المرقم اسست بموجب الق -اولاً : مصلحة المصاریف والسیاحة :

  وتعمل للتنمیة وتشجیع السیاحة والاصطیاف في العراق.
ولھا الحق  ١٩٥٩) لعام ٢١اسست بموجب القانون المرقم ( -ثانیاً : مصلحة المعارض :

في تملك الاموال والعقارات عن طریق العقد المباشر وفي ھذه الحالة یعد الطلب 
  ولھا مدیر عام واعضاء من وزارات الدولة المختلفة.استھلاكھا لغرض المصلحة العامة 
ولھا  ١٠٥٩لعام  ١٩٠تشكلت بموجب القانون رقم  -ثالثاً : مصلحة السینما والمسرح :

  شخصیة معنویة ونفع عام .
) لعام ٨٣انشأت بموجب القانون المرقم ( -رابعاً : مصلحة نقل الركاب في العاصمة:

  .١٩٥٨عام ) ل٢٢المعدل والقانون رقم ( ١٩٨٣
 ١٩٦٠) لعام ١١٣تأسست بموجب القانون المرقم ( -خامساً : ادارة المشاریع الصناعیة:

المعدل ولھا شخصیة معنویة ولھا الحق في التصرف في الاموال والعقارات المنقولة 
وحق التملك للعقارات وغیرھا للنفع العام ویكون مقرھا في المحل الذي تعینھ وزارة 

  الصناعة.
  ات اللامركزیة المرفقیةالتطبیق

ان المؤسسات العامة ھي التطبیق العملي لفكرة اللامركزیة المرفقیة فھي تتمتع 
بالشخصیة المعنویة والاستقلال الاداري والمالي والفني لان النمط الحكومي في ادارة 

                                                
  .١٧٧ذكره ،ص جاوشلي ، ھادي رشید ، مبادئ في الادارة العامة ،مصدر سبق ١
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مثل ھھ المرفقات لا یناسبھا كثیراً وللاعتبارات الاقتصادیة والاجتماعیة تحتم منحھا 
 )١(لاستقلال الذاتي عل ان تكون تحت رقابة واشراف السلطة المركزیةا

  اركان اللامركزیة المرفقیة
  وجود شخص اداري یتمتع بالحقوق والمزایا المقررة للسلطة الاداریة .- ١
ان یكون لھذا الشخص غرض محدد ھو ادارة وتنفیذ مرفق عام او عدد محدد من - ٢

  تركة .المرافق العامة ذات الاھداف المش
ان یكون ھذا الشخص مستقلاً عن الدولة والجھة التي انشأتھ استقلال اداریاً ومالیاً  - ٣

  وفنیاً بحیث یدار المرفق بطرق واسالیب خاصة بھ تتلاءم مع اوضاعھ واحتیاجاتھ.
  رفقیة:فـوائد اللامـركزیة المـ

  تحقیق استقلال المرفق العام وتمنحھ الشخصیة القانونیة .- ١
ركزیة المرفقیة تجمع خبرة الاشخاص الذین یقومون على ادارة المرفق بطریقة اللام- ٢

  لا مركزیو.
وضع سیاسات مركزیة التخطیط و لامركزیة الا تنفیذ عاملاً مھماً من عوامل - ٣

  نجاحات تطبیقات اللامركزیة المرفقیة وخاصة بالنسبة للأنشطة التجاریة والاقتصادیة.
لمشروعات الاقتصادیة العامة المستقلة والھادفة الى تحقیق المنافسة الضروریة بین ا- ٤

  غایات متجانسة تطلبھا المصلحة العامة مثل زیادة الانتاج او خفض التكالیف.
  الرقابة على الادارات اللامركزیة في العراق: المبحث الرابع

لطة سبق ان اشرنا ان الادارة المحلیة في العراق تتوزع الى جھتین الاولى تمثل الس
مجلس قضاء  –التقریریة التي تضطلع بھا مجالس محلیة منتخبة وھي ( مجلس محافظة 

  مجلس ناحیة).–
والسلطة الثانیة تمثل السلطة التنفیذیة وتشمل المحافظون و رؤساء الوحدات الاداریة في 

  مدراء النواحي والذین یتم انتخابھم من قبل المجالس المحلیة.–كل من القائمقامیة 
كانت الادارات المحلیة بشقیھا التقریري التنفیذي وتتمتع باستقلالیة كبیرة في ادارة ولما 

شؤونھا الاساسیة والمتعلقة بتوفیر الخدمات ، فان استقلالیة ھذه المجالس لا یمكن ان 
تكون مطلقاً بل لا بد من وجود رقابة تمارس على الادارات المحلیة لكي تضمن عدم 

الصحیح الذي رسمھ المشرع ضمن الحدود القانونیة ووفقاً  وجود خروجھا عن المسار
  للدستور .

ة الھیئات المحلیة في ممارسة مھامھا ما دام تمارس في ولا تعد الرقابة قدراً على حری
حدود القانون وان ھذا الاجراء معمول بھ في كافة الدول ذات الطابع الاداري 
اللامركزي او الدول التي تأخذ بالنظام الاتحادي ( الفدرالي ) وتختلف مدیات الرقایة 

  لكل دولة حسب ظروفھا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة .
  :١لى اعمال السلطات المحلیة وھيفي العراق ھناك ثلاث انواع من الرقابة تمارس ع

                                                
)حبیب الھرمزي ، الرقابة على المؤسسات العامة في التشریع العراقي ، دراسة مقارنھ ، مطبعة الاوقاف، ١

  .١٣٦-١٣٥،ص١٩٧٧بغداد ،عام 
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  الرقابة السیاسیة.- ١
  الرقابة القضائیة.- ٢
  الرقابة الاداریة .- ٣

  -وسنوضح كل نوع من ھذه الرقابة كالآتــــي:
  -الــــرقابة السیاسیة:

التشریعیة او البرلمانیة كما  تأخذ الرقابة السیاسیة مظھرین الاول یتمثل برقابة السلطة
  یطلق علیھا اصطلاحاً والجانب الآخر یمثل بالرقابة الشعبیة .

  - الرقابة السیاسیة: -النوع الاول 
وتظھر اھمیة الدور الرقابي للبرلمان لأعمال الادارات المحلیة كونھ الذي یحدد من 

سس النشاط الاداري خلال القوانین التي یصدرھا الاسس والمبادئ العامة التي تحكم ا
سواء تلك تمارسھا السلطة الاداریة المركزیة ام ھیئات الادارة اللامركزیة ( الادارات 

  المحلیة).
) تكون السلطة التشریعیة الاتحادیة من مجلسي النواب ٢٠٠٥ووفقاً للدستور الدائم لعام (

 ٢والاتحاد 
النواب ھو الذي یضطلع  ولما كان مجلس الاتحاد لم یجر تشكیلھ لحد الان فان مجلس 

 ٣بمھام تشریع القوانین والرقابة على اعمال السلطة التنفیذیة
وعلى الرغم من تشریع القوانین المنظمة لأعمال الادارات المحلیة فان ذلك لم یعد كافیاً 
حیث نص في قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم على خضوع مجالس 

  قابة مجلس النواب.المحافظات والاقضیة والنواحي لر
) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم لسنة ٢كما نصت المادة (

  )المعدل.٢٠٠٨(
وان السبب الذي دفع المشرع العراقي بالنص الصریح لرقابة السلطات او الھیئات 

  من خضوعھا لرقابة الادارة المركزیة .المحلیة بدل 
  المحلیة تجاه السلطة المركزیة . للتأكید على استقلالیة الادارات -اولاً:
رد الفعل تجاه الطابع المركزي الشمولي الذي اتسم بھ النظام السابق ولمنع عودة  -ثانیاً:

  الاستبداد اضافة الى الوضع الخاص لإقلیم كردستان   .
وان مجلس النواب یمثل كیانات سیاسیة عدیدة تستطیع بشكل او بآخر المحافظة على 

  لمجالس.استقلالیة ھذه ا
                                                                                                                   

الحمداني ، سامي حسن نجم ، الادارة المحلیة وتطبیقاتھا  والرقابة علیھا ، اطروحة دكتوراه ،جامعة كركوك  ١
 .٣٩٢، ص٢٠١٤ ،١، كلیة القانون ، ط

على ان تكون السلطة التشریعیة الاتحادیة من مجلس  ٢٠٠٥) من الدستور الدائم لعام ٤٨نصت المادة ( - ٢
  النواب ومجلس الاتحاد.

) تشریع القوانین ١) ان یختص مجلس النواب بما یلي (٢٠٠٥) من دستور الدائم لعام(٦١نصت المادة ( - ٣
  التنفیذیة. )الرقابة على السلطة٢التاتحادیة (
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ولما كان المشرع الدستوري قد اوكل الى المشرع العادي تنظم صلاحیات المحافظات 
) من الدستور ١١٥ – ١١٤ – ١١٠غیر المنتظمة في اقلیم فأنھا مقیدة في المواد (

 ١النافذ 
ھذه الاعتبارات دفعت المشرع العراقي بالنص صراحة على خضوع المجالس المحلیة 

  لرقابة مجلس النواب.
  وتشمل الرقابة:

  الرقابة على مجالس واعمال المجالس المحلیة  -اولا:
  الرقابة على السلطات التنفیذیة والمتمثلة بالمحافظون في السلطات المحلیة. -ثانیاً:

وان الرقابة على مجالس واعمال المجلس المحلیة فتمثل برقابة مجلس النواب وحسب ما 
) ان لمجلس ٢٠في اقلیم تحدیداً في المادة( جاء في قانون المحافظات غیر المنتظمة

النواب حل المجالس المحلیة بالأغلبیة المطلقة لعدد اعضائھ بناء على طلب من المحافظ 
  او طلب ثلث عدد اعضائھ .

) جعلت لمجلس المحافظة سلطة حل المجالس المحلیة (مجلس ٢٠نصت المادة ( -ثالثاً:
  القضاء والناحیة).

كلیة وموضوعیة ینبغي ان تتوفر حتى یمارس مجلس النواب عموماً ھناك شروط ش
سلطتھ في حل مجلس المحافظة فالشروط الشكلیة تتمثل في ان یكون الطلب صادراً من 
المحافظ او ثلث اعضاء مجلس المحافظة وان یكون قررا الحل صادراً من مجلس 

  النواب بالأغلبیة المطلقة لعدد اعضائھ . 
  -اما الشروط الموضوعیة:

  ) فتشمل بتحقیق احد الاسباب التالیة .٢٠بموجب المادة (
  الاخلال الجسیم بالأعمال والمھام الموكلة الیھ.- ١
  مخالفة القوانین والدستور.- ٢
  فقدان ثلث الاعضاء وشروط العضویة.- ٣

  -رقابة مجلس النواب على قرارات المجالس المحلیة: - ثانیاً :
المجالس المحلیة ذلك بموجب تعدیل قانون  تكون رقابة مجلس النواب على قرارات

) قد اضاف اختصاصات رقابیاً جدیداً لمجلس ٢٠١٥) لعام (١٥التعدیل الاول رقم(
) من قانون التعدیل الاول لقانون المحافظات على ان یلغي ٤النواب حیث نصت المادة(

ب ان یعترض )من القانون ویحل محلھا ما یلي (لمجلس النوا٢٠من المادة (ثانیاً البند 
على القرارات الصادرة من المجلس اذا كانت مخالفة للدستور او القوانین النافذة وفي 

  حالة عدم ازالة المخالفة فالمجلس النواب الغاء القرار بالأغلبیة البسیطة.
اما بالنسبة للإجراءات التي منحھا المشرع لمجلس النواب لإقالة المحافظ رغم كونھ 

المحافظة وھذه تعتبر وسیلة رقابیة على رؤساء السلطات منتخب من قبل مجلس 
                                                

) فقد ١١٤) من الدستور الدائم الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة اما المادة(١١٠تتعلق المادة ( -  ١
  تحدثت عن الاختصاصات المشتركة بین السلطات الاتحادیة والاقالیم والمحافظات .
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من قانون المحافظات غیر المنتظمة في ٢) ثامناً ٧التنفیذیة المحلیة وبموجب المادة (
) المعدل .لمجلس النواب اقالة المحافظ بالأغلبیة  المطلقة ٢٠٠٨) لسنة (٢١اقلیم رقم (

  :١سباب التالیةعند تحقیق احد الابناء على اقتراح رئیس الوزراء 
  عدم النزاھة او استغلال المنصب الوظیفي.- ١
  التسبب في ھدر المال العام.- ٢
  فقدان احد شروط العضویة.- ٣
الاھمال او التقصیر المعتمدین في اداء الواجب ویتم ذلك من خلال استجواب المحافظ - ٤

  لتحقق منھا.الى مجلس النواب للتأكد من وجود احد الاسباب التي تستدعي الاقالة وا
  -الرقابة الشعبیة: -المطلب الثاني :

تعد الرقابة الشعبیة صورة من صور الرقابة السیاسیة المھمة التي تمارس على 
  الادارات المحلیة بوسائل وصور متعددة .

فقد تمارس الرقابة الشعبیة عن طریق ھیئة الناخبین حیث تذھب ھذه الرقابة على 
ارھم منتخبین من ابناء الوحدات الاداریة واھم صلة اعضاء المجالس المحلیة باعتب

مباشرة معھم ومن ثم فان اي تقصیر في اداء مھامھم سینعكس علیھم سلباً عند ترشیحھم 
  مرة اخرى الى عضویة ھذه المجالس .

وقد تمارس الرقابة الشعبیة على مجالس المحافظات عن طریق التظاھرات السلمیة التي 
نین والتي یعبر من خلالھا المتظاھرون عن سوء الادارة وتردي كفلھا الدستور للمواط

  الخدمات وھذه من المھام المناطة بالمجالس المحلیة .
كذلك تسھم وسائل الاعلام في تفعیل دور الرقابة الشعبیة على الادارات المحلیة 
خصوصاً مع الانفتاح المحلي الذي یشھده العالم الان ومن خلال الصحف والنشرات 

لبث عن وسائل الاتصالات الحدیثة كشبكة الانترنت والخدمات التي توفرھا حیث وا
  تساھم جمیعاً في كشف مواطن الخلل والزلل لعمل مجالس المحافظات .

كذلك تساھم الاحزاب السیاسیة والجمعیات ومؤسسات المجتمع المدني في تفعیل الرقابة 
كونھا رقابة مشروعة وقد كفل  الشعبیة على الادارات المحلیة والسلطة المركزیة

 . ٢الدستور الدائم لھا لھذا الحق لكي تؤدي دورھا على اتم وجھ 
  الرقابة القضائیة - النوع الثاني :

یقتضي مبدأ المشروعیة خضوع الدولة وھیئاتھا افراد او جماعات لأحكام القانون ومن 
یة ام لا مركزیة (ادارة مستلزمات ھذا المبدأ ان تحترم الارادة العامة سواء كانت مركز

محلیة) لأحكام القانون فیما تصدره من اعمال والا عدت غیر مشروعة ومن ثم ستكون 
.ومن مطالعة نصوص قانون المحافظات غیر  )٢١(معرضة للبطلان من قبل القضاء 
                                                

  المعدل ٢٠٠٨لسنة  ٢١من قانون المحتفظات رقم  –ثالثاً -حیث ذكرت ھذه الاسباب المادة السابعة ١
  ) تكفل الدولة بما لا تحل بالنظام العام .٢٠٠٥) من دستور عام (٣٨المادة ( -  ٢
  حریة التعبیر عن الرأي.-١
  حریة الصحافة والطباعة والاعلام والنشر.-٢
  حریة الاجتماع والتظاھر السلمي ، وینظم بقانون.-٣
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) المعدل حیث تخضع القرارات التي تصدرھا ٢٠٠٨) لعام (٢١المنتظمة في اقلیم رقم(
یة (ممثلة في المجالس المحلیة واجھزتھا التنفیذیة لرقابة المحكمة السلطات المحل

  الاتحادیة العلیا ویخضع البعض الاخر منھا لرقابة القضاء الاداري .
  -علیھ یكون نوعان من الرقابة القضائیة وھما :

) من قانون ادارة الدولة للمرحلة ٤٤بموجب المادة( -رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا:-١
) تشكل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادیة العلیا ٢٠٠٤نتقالیة لعام (الا

بناء على موافقة رئاسة الجمھوریة اصدر مجلس الوزراء وحسب صلاحیتھ التشریعیة 
  -:١)  واھم اعمالھا٢٠٠٥) لعام( ٣٠م(قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رق

ل بین الحكومة الاتحادیة وحكومات اقالیم الفصل في المنازعات التي تحص -اولاً :
والمحافظات غیر المنتظمة والمحافظات والبلدیات ولإدارات المحلیة والفصل في 
المنازعات المتعلقة بشرعیة القوانین والقرارات والانظمة وكذلك النظر في الطعون 

  المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري.
  ) .٩٢) وفي المادة( ٢٠٠٥الدستور النافذ لعام(  وبموجب

تتكون المحكمة الاتحادیة من عدد من القضاة وخبراء في الفقھ الاسلامي وقضاة  -ثانیاً :
القانون وتحتاج الى ثلث اعضاء مجلس النواب لسن القانون الخاص بالمحكمة الاتحادیة 

  -واھم اعمالھا :
  محلیة .الرقابة على قرارات حل المجالس ال- ١
قرارات الطعن المقدمة من قبل السلطات التنفیذیة  (المحافظین ) على قرارات - ٢

  المجالس التشریعیة المحلیة .
  -رقابة محكمة القضاء الاداري:-٢

لقد ادرك المشرع العراقي اھمیة انشاء قضاء اداري متخصص الى جانب القضاء 
ة ومؤسساتھا مع تأمین حمایة حقوق العادي لما لھ من اھمیة تتعلق بحمایة مصالح الدول

 ٢الافراد من قرارات الادارات التعسفیة او المخالفة للقانون 
   -واھم اعمال محكمة القضاء الاداري:

رقابة محكمة القضاء الاداري على القرارات المجالس المحلیة المتعلقة بإقالة رؤساء - ١
  الوحدات الاداریة.

اقالة او سحب الثقة من المحافظین وبالمقابل من حیث یحق لرؤساء المجالس التشریعیة 
  حق المحافظین الاعتراض على قرارات المجالس المحلیة امام محكمة القضاء الاداري.

رقابة محكمة القضاء الاداري على قرارات مجلس المحافظة الخاصة بإقالة اصحاب - ٢
  المناصب العلیا في المحافظة.

  

                                                
 .١٣.ص٢٠١٠ري ، بغداد ، د. نجیب خلف احمد ومحمد علي جواد ، القضاء الادا ١
بحث منشور في مجلة التشریع والقضاء ،العدد الرابع، \القضاء الاداري في العراق  –د. غازي ابراھیم  - ٢

  ١٠(بدون تاریخ) ،ص
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  ةالرقابة الاداری - النوع الثالث  :
تعني تلك الرقابة التي تباشرھا السلطة الاداریة المركزیة في مواجھة  -الرقابة الاداریة :

الھیئات اللامركزیة الاداریة سواء كانت اقلیمیة كالإدارات المحلیة او مرفقیة 
كالمؤسسات العامة وغیرھا ، وقد تمارس الرقابة الاداریة في بعض الاحیان من قبل 

  المستوى الاعلى على الھیئات ذات المستوى الادنى.الھیئات المحلیة ذات 
   -وتتضمن الرقابة الاداریة:

رقابة السلطة الاداریة المركزیة ، لقد افضت عملیة التغییر السیاسي في العراق بعد - ١
) الى تقویة دور الاقلیم والمحافظات على حساب السلطة المركزیة ٢٠٠٣عام (

قرة أ من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لعام ) ف٥٥(الاتحادیة)، فقد نصت المادة(
)٢٠٠٤.(  

لا یكون اي محافظ او اي عضو في مجالس المحافظة او البلدیة او الادارات المحلیة 
  خاضعاً لسیطرة الحكومة الاتحادیة.

) تقریر مجالس المحافظات ٢٠٠٤) لعام( ٧١)الفقرة (أ) من الامر رقم(٢كذلك القسم (
  ستقلة عن سیطرة او اشراف اي وزارة .مسؤولیتھا م

) والتي تنص على ان ٥) فقرة (١٢٢) في المادة (٢٠٠٥كذلك اكد الدستور النافذ لعام (
لا یخضع مجلس المحافظة لسیطرة او اشراف اي وزارة او جھة مرتبطة بوزارة ولھ 

  استقلالیة مالیة .
غیر المنتظمة في وعلى الرغم من عدم وجود نصوص صریحة في قانون المحافظات 

) المعدل تقدر رقابة السلطة الاداریة المركزیة على ٢٠٠٨) لسنة (٢١اقلیم رقم (
الادارات المحلیة حیث انھ یمكن القول بوجود نصوص سواء في قانون المحافظات 

  وقوانین اخرى قد منحت ضمنیاً صلاحیات رقابة السلطة المركزیة.
  -لطات الاداریة المركزیة الى :ویمكن تصنیف الرقابة التي تمارسھا الس

  -رقابة رئیس الجمھوریة :-١
یكون رئیس الجمھوریة مع مجلس الوزراء السلطة التنفیذیة الاتحادیة ووفقاً للدستور 

 ١)٢٠٠٥النافذ لعام (
ولما كان الدستور العراقي النافذ قد تبنى النظام النیابي(البرلماني) الذي یقوم على انبثاق 

ة من مجلس النواب حیث یمثل رئیس مجلس الوزراء السلطة التنفیذیة السلطة التنفیذی
  بصورة فعلیة في حین اصبح منصب رئیس الجمھوریة ھو منصب رمزي وشرفي.

ومن صلاحیات الرقابیة غیر المباشرة التي منحھا قانون المحافظات غیر المنظمة في 
یین المحافظ بمرسوم ) اولاً منھ یصدر امر تع٢٦اقلیم وھو ما نصت علیھ المادة (

جمھوري وخلال خمسة عشر یوماً من تاریخ انتخابھ وبإمكان رئیس الجمھوریة  ان 

                                                
یلاحظ في ھذا الشأن ان المشرع الدستوري في ھذه المادة قد استمد ھذه المادة بشكل حرفي من  - ١

  سلطة الائتلاف المؤقتة(المنحلة). والصادر من ٢٠٠٤)لعام٧١القرار(
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یمارس دوراً رقابیاً في حالة عدم توفر تحقیق الشروط القانونیة بإمكان رئیس 
  الجمھوریة عدم اصدار المرسوم الخاص بالمحافظ.

  - رقابة مجلس الوزراء:-٢
لتنفیذي عن السیاسات العامة للدولة والقائد العام للقوات یعد رئیس الوزراء المسؤول ا

  المسلحة ویقوم بإدارة مجلس الوزراء.
  -وان دور مجلس الوزراء الرقابي یتمثل من خلال :

   -اقتراح اقالة المحافظ:- ١
ان المحافظ ھو الموظف التنفیذي الاعلى في المحافظة ویمكن اقالتھ عن طریق تصویب 

  ء على طلب من رئیس مجلس الوزراء.من مجلس النواب بنا
ویلاحظ من ھذا الشأن ان رئیس مجلس الوزراء ھو المحرك الاساسي في اقالة المحافظ 
من قبل رئیس مجلس النواب فھو یستطیع من خلال ھذه الصلاحیة من ممارسة الرقابة 

  على المحافظین اذا ما تحققت احد الاسباب القانونیة التي تستوجب الاقالة .
  -قابة رئیس مجلس الوزراء على اصحاب المناصب العلیا:ر-٣

وھم المدراء العامون ورؤساء الاجھزة الامنیة العاملة في  -ان اصحاب المناصب العلیا :
المحافظة یخضعون من الناحیتین العضویة والوظیفیة للسلطة الاداریة المركزیة ممثلة 

ظمة في اقلیم توضح مجالس بالوزارات المعنیة فان قانون المحافظات غیر المنت
المحافظات اختصاص المصادقة على ترشیح الاشخاص لإشغال المناصب العلیا لیتولى 

  الوزیر المختص تعیین امرھم.
وان الاختصاص الممنوح لمجالس المحافظات یجعل اصحاب المناصب العلیا خاضعین 

مشرع في قانون من الناحیة الفعلیة لإدارة ھذه المجالس ونتیجة  لذلك فقد منح ال
المحافظات رئیس مجلس الوزراء سلطة اقالة اصحاب المناصب العلیا باقتراح من 

 ١الوزیر المختص
واضافة لما تقدم ان الادارة في العراق ممثلة بالمجالس المحلیة ورؤساء الوحدات 
الاداریة تخضع لرقابة ھیئة النزاھة وھي رقابة مھمة تسھم من الواقع اذا ما تم 

ا وفقا لما اقره المشرع في قانون النزاھة الى مكافحة الفساد الاداري والمالي ممارستھ
  والذي استشرى في اغلب مؤسسات الدولة ومن ضمنھا ھیئات الادارات المحلیة.

ویلاحظ في ھذا الصدد ان الرقابة التي یمارسھا دیوان الرقابة المالیة وھیئة النزاھة ھي 
ات التي یمارسھا دیوان الرقابة المالیة ھي مكملة ذات طابع مالي ، حیث ان الاجراء

لإجراءات ھیئة النزاھة حیث ان دیوان الرقابة المالیة عند اكتشافھ لمحالفة یحیل الامر 
  الى مكتب المفتش العام او ھیئة النزاھة لغرض اجراء التحقیق.

للسلطة على ابعاد اي دور رقابي صریح  ٢٠٠٥وقد حرص الدستور العراقي النافذ لعام 
قضاء  -محافظ( الاداریة المركزیة على الادارات المحلیة الممثلة بالمجالس المحلیة

                                                
على ان رئیس الوزراء كذلك حق الاقالة باقتراح من الوزیر المختص استناداً الى  ٢\)تاسعاً ٧نصت المادة ( - ١

  من ھذه المادة. ٨الاسباب الواردة في الفقرة 
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مدیر ناحیة)  –قائمقام  –ناحیة) وعلى جھازھا الاداري التنفیذي والمتمثل (محافظ 
واستعاض عنھا برقابة مجلس النواب والتي اثبتت من خلال التجارب عدم فاعلیتھا لا 

لھا كسلطة تشریعیة فضلاً عن التجاذبات بین الكتل السیاسیة سباب تتعلق بطبیعة عم
  الممثلة والتي عطلت بشكل او بآخر الدور الرقابي لھ.

  تحلیل مقومات البحث
) ما نتج عن ھذا التغیر من ٢٠٠٣نتیجة  لتغیر الظروف السیاسیة في العراق بعد عام (

) ٢٠٠٤دارة الدولة لعام (تبدل في النظام الدستوري والقانوني ومن ثم صدور قانون ا
) فقد تحول العراق من الدولة ذات الشكل ٢٠٠٥ومن ثم تبعھ صدور الدستور لعام (

قضائیة –تنفیذیة  -البسیط الموحد والتي تقوم اساساً على وجود سلطات الثلاثة تشریعیة
تمارس اختصاصاتھا على اقلیم الدولة برمتھ الى دولة ذات الشكل المركب العروفة 

لة الاتحادیة (الفدرالیة) والتي تقوم على تقاسم السلطات الثلاثة بین السلطات بالدو
  الاتحادیة والاقالیم .

) من الدستور والذي لم ١١٢ولما كان النظام الاتحادي والذي جاء نصھ في المادة(
  یتبلور بعد یشیر الى عاصمة واقالیم ومحافظات لا مركزیة وادارات محلیة.

لمحلیة یمثل التطبیق العملي لفكرة اللامركزیة الاداریة ولما كان وان نظام الادارة ا
)لسنة ٢١وقانون المحافظات غیر المنتظمة باقلیم رقم ( ٢٠٠٥الدستور النافذ لعام 

)المعدل قد منح المحافظات صلاحیات واسعة تتوالى ممارستھا مجالس محلیة ٢٠٠٨(
جالسھا وھي مجلس المحافظة والقضاء منتخبة من ابناء الوحدات الاداریة والتي تمثلھا م

والناحیة ومدى امكانیة نجاحھا تكتسب اھمیة كبیرة في ظل ظروف بالغة التعقید ولھا 
انعكاسات خطیرة في حالة فشلھا لا تقتصر على الجوانب القانونیة فقط بل تمتد اثارھا 

على كیان على الجوانب السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وھذه تشكل خطورة كبیرة 
  الدولة ووحدتھا السیاسیة .

وان تبني الشكل الاتحادي (الفدرالي) للدولة العراقیة جاء كرد فعل لھیمنة النظام 
الشمولي المركزي الذي اتسم بھ النظام السیاسي السابق حیث ولد قناعھ راسخة لدى 

نع تركیز الطبقة السیاسیة الحالیة ،یؤسس تصمیم النظام الاتحادي في العراق بشكل یم
السلطة في الحكومة الاتحادیة لمنع الاستبداد السلطوي .ووفقاً للمادة الرابعة من قانون 
ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة والتي حددت خمسة مستویات للحكم في الدولة ھي 

  الحكومة الاتحادیة حكومات الاقالیم والمحافظات والبلدیات والادارات المحلیة.
) بحكومة اقلیم ٥٣قالیم فقد اعترف قانون ادارة الدولة في المادة (فیما یتعلق بالأ

كردستان بصفتھا الحكومة الرسمیة للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة 
طني ومجلس الوزراء وسلطة ممثلة بالمجلس الو )٢٠٠٣المذكورة في آذار لعام (

  .الاقلیم
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ن فقد اعطي لھا المشرع الدستوري في وبالنسبة للمحافظات التي تقع خارج اقلیم كردستا
قانون ادارة الدولة الحق في تشكیل اقالیم وفقاً لاجراءات یحددھا القانون الذي تصدره 

  الجمعیة الوطنیة وموافقة اھالي المحافظة من خلال الاستفتاء .
لم ومما یلاحظ فس ھذا الشأن ان النموذج الفدرالي الذي تتبناه ادارة الدولة ادارة الدولة 

  یسبق لھ مثیل في تجارب الدول التي اتخذت من الفدرالیة شكلاً لھا .
قضائیة   -تنفیذیة –حیث ان النظام الفدرالي یقوم على تقاسم السلطات الثلاث تشریعیة 

بین جھتین احدھما تمثل الدولة في كل اقالیمھا وھي السلطة الاتحادیة (المركزیة) 
  نة تشكل جزء من مجموعات اجزاء الدولة برمتھا.والاخرى تمثل اقلیماً او ولایة معی

وھذه ظاھرة غیر مألوفة، حیث عد المحافظات من مستویات الحكم المحلي المقابل 
) من قانون ادارة الدولة ولم یرتب للمحافظات ٤للسلطة الاتحادیة كما جاء في المادة(

كردستان حیث ان  الاثر ذاتھ الذي رتبھ للأقالیم الفدرالیة وعلى وجھ الخصوص اقلیم
النظام الفدرالي یقوم على عنصرین اساسیین ھما المشاركة والاستقلال حیث یستقل 
الاقلیم او الولایة او المقاطعة في ادارة شؤونھا وتمثل من قبل نوابھا في البرلمان او 

  المجلس او الجمعیة في النظام الاحادي . 
ازعات والخلافات التي تحصل بین وتتولى المحكمة الاتحادیة العلیا الفصل في المن

الحكومة الاتحادیة وحكومات الاقالیم والمحافظات والبلدیات والادارات المحلیة استناداً 
  الى الدستور.

  خــــــــاتمة البــــحث
اتضح ان نظام الادارة في العراق ھو خلیط من قواعد الادارة المركزیة وقواعد - ١

  الادارة اللامركزیة.
جھ قد فرضتھ طبیعة المرحلة اذ ان عصر المدینة والتقدم وتنوع الخدمات وان ھذه التو

التي نتولاھا الدولة وكثرتھا تقضي بالتوسع بالنظام اللامركزي للما فیھ من مزایا 
لغرض النھوض بالمرافق العامة وتأمین الحاجات المحلیة في كل منطقة كما ان 

  سلطات المركزیة .السلطات المحلیة ھي ادرى بحاجة المنطقة من ال
ان اشخاص الادارة اللامركزیة المحلیة والمرفقیة ھم من الاشخاص التي تخضع - ٢

للقانون العام لاشتراكھا في عناصر معینھ منھا الشخصیة المعنویة والاستقلال الاداري 
  والمالي .

 ان التشكیلات اللامركزیة في العراق سواء كانت اقلیمیة ام محلیة ام مؤسسات خاصة- ٣
اي مرفقیة فأنھا تتبع في شؤونھا الرئیسیة للسلطة التنفیذیة المركزیة  اي مجلس الوزراء 

  وضمن حدود معینھ .
ان النظام اللامركزي في العراق لیس نظام ادارة سیاسیھ وعلیھ فان ادارة المرافق - ٤

ت العامة التي تدخل ضمن واجبات الدولة الاساسیة تدار بطریقة مباشرة من قبل تشكیلا
  الدولة المركزیة كالداخلیة ..المالیة..  التجارة.. والصناعة .. والزراعة ....الخ .
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والاعمال التي لھا صفة محلیة فأنھا مناطقھ بالسلطات المحلیة والاعمال التي لھا صفة 
  .مؤسسات ومصالح مرفقیة لا مركزیة مالیة.. اقتصادیة .. تدار من قبل

  التوصـــیات 
لمحلیة التي تعمل بموجبھا الادارات اللامركزیة الى مستویین خفض المستویات ا- ١

وبلدیات) حیث ان تعدد المستویات الاداریة المحلیة لھا جدوى –المحافظات( اداریین ھما
  فیھا حیث تؤدي الى التضارب في الاختصاصات وتعقید الاجراءات .

ا قوانین وضع برامج زمنیة محددة ومفصلة لنقل الاختصاصات التي تنص علیھ- ٢
الحكم المحلي من الوزارات المركزیة الى الوحدات المحلیة بحیث یسند الیھا مسؤولیة 

  الرقابة على المحافظات والادارات المحلیة.
تنمیة المواد الذاتیة للمحلیات ومنھا قدراً من المرونة لسد احتیاجاتھا في حدود - ٣

معاییر تكفل حق المساواة لكافة الاعتمادات المقدرة لكل محافظة او اقلیم مع ضمانات و
المحلیات والمواطنین قبالة الخدمات العامة مع اعطاء دور واضح لمؤسسات المجتمع 

  المدني في مشاركة في ادارة شؤون المحلیات.
من الضروري توحید الانظمة والقوانین المتعلقة بتنظیم العلاقة بین الاجھزة - ٤

ات تحدید المستویات والاختصاصات وتنظم المركزیة والمحلیات بحیث تتضمن التشریع
العلاقة بین السلطة المركزیة والمحلیات وفقاً لاعتبارات دیمقراطیة حدیثة تستجیب 

  للتطور التاریخي والاجتماعي.
  تفعیل نظام المراقبة والمحاسبة وفق آلیات جدیدة لمكافحة الفساد السیاسي والاداري.- ٥
  


